
مجلس الالتقرير التاسع للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملاً بقرار 
1970)2011(

مقدمة
لس") بالإجماع اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (يشار إليه في2011شباط/فبراير26في - 1 ما يلي باسم "ا

إلى المدعي العام للمحكمة 2011شباط/فبراير 15)، القاضي بإحالة الحالة السائدة في ليبيا منذ 2011(1970القرار 
بشأنأشهرستةكللسامخاطبةدعي العام إلى ما يلي باسم "المحكمة")، وبدعوة المالجنائية الدولية (يشار إليها في

.القرارذاعملاً المتخذةالإجراءات
لس في “) المكتب”باسم في ما يليل الذي قدمه مكتب المدعي العام (يشار إليهوفي التقرير الأوّ - 2 أيار/مايو 4إلى ا

م [...] طلبه الأوّ 2011 رة ، أعلن المكتب أنه "في الأسابيع المقبلة، سيقدِّ ل إلى الدائرة التمهيدية الأولى لإصدار مذكَّ
ز على الأشخاص الذين يتحملّون القسط الأكبر من المسؤولية عما ارتُكب من جرائم ضد الإ نسانية اعتقال" وأنه "سيركَّ

."2011/شباط فبراير 15على أراضي ليبيا منذ 
، 2011أيار/مايو 16، بأنه طلب، في 2011تشرين الثاني/نوفمبر 2وأفاد المكتب في تقريره الثاني، المقدم في - 3

من المسؤولية عن الهجمات التي قسط للأدلة، أكبر هؤلاء الأفراد، وفقاً يتحملثلاثة أفراد. و بحقإصدار أوامر إلقاء قبض 
حزيران/يونيه 27. وفي 2011خلال شهر شباط/فبراير في شُنّت على المدنيين العُزّل في بنغازي وطرابلس وأماكن أخرى، 

معمر القذافي وسيف الإسلام القذافي وعبد االله بحق، أصدر قضاة الدائرة التمهيدية الأولى أوامر إلقاء قبض 2011
م على خلالسنوسي  )(أ) 1(7بوصفها جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة العمد جرائم القتل فية ما زُعم من ارتكا

)(ح) من نظام روما الأساسي.1(7والاضطهاد بوصفه جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 
اء الدائرة التمهيدية الأولى الدعوى 2012أيار/مايو 16وأشار المكتب في تقريره الثالث المقدم في - 4 القائمة ، إلى إ

19، وإلقاء القبض على سيف الإسلام القذافي في ليبيا في 2011تشرين الثاني/نوفمبر 22ضد معمر القذافي وذلك في 
إلى الطعن ، وأشار المكتب أيضاً 2012آذار/مارس 17سي في موريتانيا في وعبد االله السنو 2011تشرين الثاني/نوفمبر 

في مقبولية الدعوى القائمة ضد سيف الإسلام القذافي.2012أيار/مايو 1الذي قدمته الحكومة الليبية في 
قة بإجراءات مقبولية ، آخر المستجدات المتعل2012تشرين الثاني/نوفمبر 7وعرض المكتب، في تقريره الرابع المقدم في - 5

وبتسليم عبد االله السنوسي إلى ليبيا، وكذلك بشأن التحقيقات الجارية.،ضد سيف الإسلام القذافيالقائمة الدعوى 
تشرين الثاني/نوفمبر 14، وتقريره السادس المقدم في 2013أيار/مايو 8وعرض المكتب، في تقريره الخامس المقدم في - 6

ضد سيف الإسلام القذافي وعبد االله السنوسي، وكذلك القائمة تعلقة بإجراءات مقبولية الدعوى آخر المستجدات الم2013
بشأن التحقيقات الجارية.

العام المدعي مكتب  
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تشرين الثاني/نوفمبر 11الثامن المقدم في ه، وتقرير 2014أيار/مايو 13السابع المقدم في هوعرض المكتب، في تقرير - 7
متين ضد سيف الإسلام القذافي والسنوسي وعن مآل التعاون مع الحكومة ئالدعويين القابالمتعلقةآخر المستجدات 2014
الليبية. 

ويتناول هذا التقرير التاسع ما يلي: - 8
التعاون- 1
متين ضد سيف الإسلام القذافي وعبد االله السنوسي، بما في ذلك مسألة مقبوليتهمائالدعويين القا- 2
التحقيقات الجارية- 3
ا من قِبل الجرائم - 4 2011شباط/فبراير 15في ليبيا منذ المختلفة الأطراف المزعوم ارتكا
التعاون- 1
جميـع الـدول والمنظمـات الإقليميـة وسـائر المنظمـات الدوليـة المهتمـة "1970من قرار مجلس الأمن 5تحث الفقرة - 9

الدول الأطراف فيه، إطاراً ما يخص " ويوفر نظام روما الأساسي، في عي العامبـالأمر علـى التعـاون التـام مـع المحكمة والمد
للالتزامات وفقا لأحكام الباب التاسع منه.قائماً 

، الذي 2213، وقراره 2014آب/أغسطس 27مد في ، الذي اعتُ 2174بقرار مجلس الأمن يحيط المكتب علماً - 10
لس . ويشير2015آذار/مارس 27مد في اعتُ  لس ا) إلى قرار 2015(2213و) 2014(2174كلا قراري ا

بإحالة الحالة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأكد كلاهما أهمية تعاون الحكومة الليبية تعاوناً ) القاضي 2011(1970
لس مع المحكمة والمدعي العام. ويأسف قرار كاملاً  ) لتزايد أعمال العنف في ليبيا ويُعرب عن بالغ قلق 2014(2174ا

لس  السكان المدنيين والمؤسسات المدنية في ليبيا، ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن في زايد أعمال العنف تيرأثتإزاء ا
هات الضالعة في الهجمات التي ، بما في ذلك الجالإنسانيانتهاكات أو تجاوزات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الدولي

تستهدف المدنيين.
آذار/مارس 25المؤرخ 28/30بمشروع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أيضاً ويحيط المكتب علماً - 11

ا المستمر مع 2015 اء الإفلات من العقاب، ويلاحظ تعاو الذي "يهيب بحكومة ليبيا أن تزيد من الجهود الرامية إلى إ
نسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية لكفالة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإ

الهجمات التي تستهدف المدنيين."
حكومة ليبيا 1- 1

مع المحكمة ومع المدعي العام وتقدم أن تتعاون السلطات الليبية تعاوناً كاملاً على "1970نص قرار مجلس الأمن - 12
) 2014(2174قرارا مجلس الأمن وهو استنتاج أكده مجدداً "بمقتضيات هذا القرار،لهما ما يلزمهما من مساعدة عملاً 

).2015(2213و
يعرب المكتب عن تقديره للتعاون الذي ما فتئ يحصل عليه من مكتب المدعي العام الليبي، بما في ذلك التعاون من - 13

يث كان لهذه الجلسات أهمية . ح2014ل/ديسمبر خلال جلسات العمل التي عُقِدت في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأوّ 
بشأن 2013باسم "المذكرة") المبرُمة في تشرين الثاني/نوفمبر في ما يلي بالغة في مواصلة تنفيذ مذكرة التفاهم (يشار إليها 

م.سابقين في نظام ما يتعلق بالتحقيق مع مسؤولين تقاسم الأعباء في القذافي ومقاضا
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كتب المم للمعلومات بين المكتب والسلطات الليبية أساس استمرار التعاون القضائي. ويود وقد أرسى التبادل القيّ - 14
تأكيد تقديره للالتزام والمهنية اللذين أبداهما المحققون الوطنيون الليبيون الذين ما انفكوا يتعاونون في ظل ظروف صعبة.

متان ضد سيف الإسلام القذافي وعبد االله السنوسي ئالدعويان القا- 2
مفاده أن ليبيا لم تمتثل لطلبات الدائرة الأولى قراراً التمهيدية، أصدرت الدائرة 2014ل/ديسمبر كانون الأوّ 10في - 15

ا السلطات الليبية في الزنتان من الوثائق د إلى دفاعه أصول عِ بتسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة، ولم تُ  التي صادر
عدم مسألةمحامي الدفاع السابق لسيف الإسلام القذافي، ولم تتخلص من أي نسخ منها. فقررت الدائرة التمهيدية أن تحيل 

لس وفقاً  لس أشار إلى هذا القر 4(109للمادة امتثال ليبيا إلى ا ار في قراره ) من لائحة المحكمة. ويلاحظ المكتب أن ا
غية حل أي مشاكل قد ت). وما فتئ المكتب يلُحّ على السلطات الليبية بأن تم2015(2213 ثل وأن تتشاور مع المحكمة بُ

لس على القيام بالشيء نفسه. تعوق أو تحول دون تنفيذ الطلبات. ويشجع المكتب ا
لس أنه لم وفي–16 ذلك أي قرار في يتُخذ ما يتعلق بقضية عبد االله السنوسي، ذكر المكتب في تقريره الأخير إلى ا

من ) من نظام روما الأساسي، ولكن المكتب قد طلب معلومات 10(19بموجب المادة نظر لإعادة التقديم طلب لوقت ال
واتخذ خطوات للحصول على بيانات وتحليلات من مصادر ضد السيد السنوسي المتخذة بشأن الإجراءات الوطنية ليبيا 

مستقلة تراقب المحاكمة. ومنذ ذلك الحين، حصل المكتب على معلومات من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (يشار إليها 
أفراد مستقلين العام الليبي ومن النائبعن الإجراءات المحلية، وكذلك من مكتب “) الأمم المتحدةبعثة”باسم في ما يلي 

تمع المدني. واستناداً  جري لتسجيلات الفيديو المتاحة لجلسات محاكمة مختارة إلى هذه المعلومات وإلى تحليل داخلي أُ من ا
تمام الاطمئنان إلى أن الأساس ص المكتب إلى أنه لا يحوز وقائع جديدة تجعله مطمئناً ، خلُ الأمم المتحدةوَردت من بعثة

الذي أقيمت عليه الدعوى المقامة ضد السيد السنوسي التي سبق الحكم بعدم قبولها في المحكمة الجنائية الدولية قد انتفى. 
أخرى معلومات على السطح تظهر إذاوعرضة للتغيير ذ استنادا إلى معلومات متاحة أمام المكتب حالياً وهذا الموقف قد اتخُ 

ستدعي إعادة تقييم هذا الاستنتاج. وسيواصل المكتب متابعة الحالة في ليبيا وأثرها على الإجراءات تقد وثوقة في المستقبل م
المحلية المتخذة ضد السيد السنوسي.

التحقيق الجاري- 3
التي تفيد ارتكاب جرائم على يد الميليشيات والجماعات المسلحة في ليبيا. ويتلقى المزاعميواصل المكتب متابعة - 17

تمع المدني الليبي، فضلاً  تمع المدني بشكل أعم، تطلب أن يحقق المكتب المكتب اتصالات منتظمة من ا عن ممثلي ا
ا حالياً زعمفي الجرائم التي يُ بفاعلية للمذكرة، رغم أن نطاق الاضطلاع بأنشطة تحقيق تنفيذاً في ليبيا. وجار حالياً ارتكا

لس، يقيده "تأن أبلغةالعامةالتحقيقات، كما سبق للمدعيههذ الأثر المشترك لانعدام الاستقرار [في ليبيا] [ترجمة] ا
.ونقص الموارد"

2011فبراير/شباط15منذليبيافيالمختلفةالأطرافقِبلمنبهااارتكالمزعومالجرائم- 4

) إلى المساءلة عن استخدام العنف ضد المدنيين والمؤسسات المدنية على أيدي 2015(2213يدعو قرار مجلس الأمن - 18
فاعلة أطراف أو على أيدي (يشار إليها في ما يلي باسم "الدولة الإسلامية")/داعش لعراق والشام افي قوات الدولة الإسلامية 

الفاعلة في ليبيا طرافأن عدداً من الأيزُعم كتب عن بالغ قلقه إزاء جرائم خطيرة المالأراضي الليبية. ويعرب فيأخرى 
ا ارتكبتها، ومن بينها جماعات  تدين بالولاء للدولة الإسلامية/داعش.يُزعم أ
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) 2011(1970ي منحه مجلس الأمن بموجب القرار ذليبيا الفيالمحكمة الجنائية الدولية اختصاصويرى المكتب أن - 19
لس في قراره أشمل هذه الجرائم. و يتد في الظاهر ليم شجبه للأعمال الإرهابية التي يرتكبها ”) عن 2015(2214عرب ا

لكيانات ء وأنصار الشريعة وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والاتنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التي تدين له بالو 
ا أخيراً والمتمثلة في اختطا ف المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تنشط في لبيبا، بما في ذلك العمليات الحقيرة والشنيعة التي تم القيام 

.“ةالمصريين في سرت وقتل مواطنين ليبيين في القبالمواطنين وقتل عدد من 
لس أيضاً بالقلق إزاء ما ورد في التقارير - 20 الدولة لىإعلى أيدي جماعات تنتسب مزعومة إعدام من عمليات ويشعر ا

(الفيديو الذي نُشر مواطنون مصريونشخصاً معظمهم المزعوم لواحد وعشرين الإسلامية/داعش في ليبيا، بما في ذلك الإعدام 
الفيديو نُشر (ينريتريالإعشرات من الإثيوبيين وبعض المواطنين المزعوم لو الإعدام )، 2015شباط/فبراير 15فيعلى الإنترنت 

تدخل ضمن جرائم هذه الإعدام عمليات ). وقد تشكِّل 2015نيسان/أبريل 19على الإنترنت يوم الخاص بإعدامهم 
ا يُزعم أيضاً أن اختصاص المحكمة. و  أعلنت داعش، /الدولة الإسلاميةإلى الدولة الإسلامية/داعش أو جماعات تزعم انتسا

شخصاً على الأقل وإصابة عدد 40أنه أسفر عن مقتل ذكرت التقارير ةشباط/فبراير في القب20فيمسؤوليتها عن هجوم وقع 
ا الدولة الإسلامية/أكبر بجراح. وبالمثل، أعلنت  عن تهاداعش مسؤوليإلى الدولة الإسلامية/داعش أو جماعات تزعم انتسا

الذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل.2015كانون الثاني/يناير 28في نثيا في طرابلسيجوم على فندق كور لها
ا تزعم داعش أو جماعات أعلنت الدولة الإسلامية/لتواصل الاجتماعي، أخرى لوباستخدام تويتر ووسائل  إلى الدولة انتسا

. تفجيراتعمليات اختطاف و من بينها ،خرىالأوادث الحعن سلسلة من تهاداعش مسؤوليالإسلامية/
قوات فجر التي شنّتها في مناطق مكتظة بالسكان المزعومة عشوائية الجمات الهوبالمثل، ما زال المكتب يشعر بالقلق إزاء - 21

وفي جبال نفوسة. ةمن المدنيين، وخصوصاً في بنغازي وطرابلس وورشفانضحاياسقوط ليبيا وعملية الكرامة، مما أسفر عن 
، بحسب التقارير،العنف في بنغازيقد تطور . و الضحاياأكبر عدد من و عنف أعمال أن بنغازي شهدت أسوأ التقارير وتفيد 

اتسمت بقصف جوي ومدفعي إلى معركة في المدن ومن شارع إلى شارع. وتشمل هذه الهجمات طويلة المدى ن أعمال قتال م
ا قوات عملية الكرامة، غارات جوية وهجمات بالصواريخ وأعمال إرهابية محتملة. وتفيد التقارير أن معظم الغارات الجوية نفذ

في هجمات انتحارية في مناطق ، حسب التقارير،قوات فجر ليبيا نفذت غارة جوية واحدة على الأقل وشاركتبينما يزُعم أن 
حدث منذ المفخخةباستخدام السياراتانتحارياً/تفجيراً وثلاثين ةأن خمسأفادت التقاريرتسيطر عليها قوات عملية الكرامة. و 

د هويتهملم تحُ جناةمعظمها ارتكب ، 2014ل/أكتوبر تشرين الأوّ  .بعددَّ
حالة وفاة تقريباً بسبب العنف منذ تشرين 1100صعب تقدير حجم الوفيات بين المدنيين. فقد سُجلت يو - 22

، حيث تبلغ نسبة المدنيينالضحايامعظم - فيما يبدو - . ويشكل المقاتلون 2015حتى نيسان/أبريل 2014الثاني/نوفمبر 
ادر التي هذه الأعداد والنسب المئوية نظراً لأن المصمن صعوبة تأكيد رغم على ال، ئةأقل من خمسة في المالمذكورة في التقارير 

تسجِّل حالات الوفيات بسبب العنف نادراً ما تميِّز بين المقاتلين والمدنيين. 
لأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومركز العلنية لوثائق لووفقاً ل.عن موجات من النزوحالضاريوقد أسفر القتال - 23

ل/ديسمبر نهاية كانون الأوّ بشخص400000، بلغ عدد النازحين ةمختلفيةفضلاً عن تقارير إعلام،رصد التشرد الداخلي
لا شخص 50000. وبالمقارنة، كان 2014عام النزاع المسلح في نشوب فترة ما قبل في ، وهو ثمانية أضعاف العدد 2014

أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، حدثت في . و 2011عام في نشبمن جراء النزاع الذي 2014عام في بداية مشردين نزالو ي
في غضون بضعة أسابيع. تقريباً شخص 100000فرّ حيث، 2014عمليات نزوح ضخمة في بداية تشرين الثاني/نوفمبر 
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ل/أكتوبر إلى شخص على الأقل في الفترة من أواخر تشرين الأوّ 55000وفي بنغازي، حيث كان القتال على أشده، فرّ 
،وقضاة،، وأعضاء نيابةيينتاورغبالفعل من الداخلياً واشردمن ت. ويشمل هذا الرقم 2014منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 

عدد أكبر من الأشخاص من درنة، الميليشيات الإسلامية. وفرّ اوصحفيين عارضو ،ومدافعين عن حقوق الإنسان،وناشطين
. 2014عاممن خمسة مخيمات مختلفة في بنغازي منذ يتاورغ5600نحو تكرّر نزوح . و امأرقيمكن تأكيد أي بيد أنه لم

يتاورغ2500، و2014بسبب القصف في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الحليسأسرة غادرت مخيم 250هذا الرقم يشمل و 
ازدواجية عمليات ستمر للسكان و المالرحيل، لأنهذه الأرقام تقديراتتُعدّ . و 2014ل/أكتوبر وا من بنغازي في تشرين الأوّ فرّ 

ر عدد ،دقة. وفي شرق ليبيابتقدير الأعداد ران عسّ التعداد ي ، لا يزال كثير منهم يترحلون. 18000نحوبيينتاورغالحيث يقدَّ
في المئة من المشردين داخلياً من طرابلس 40نحو استطاعفقد . على الرغم من ذلكواستطاع بعض المشردين داخلياً العودة

، استطاع 2014ل/ديسمبر . وبحلول كانون الأوّ 2014تشرين الثاني/نوفمبر إلىل/أكتوبر تشرين الأوّ من الفترة العودة في 
وإن كانوا لم طرابلس، العودة إلى شخص، 10000عددهم والبالغ ،أثناء الصيففي وا من طرابلس الذين فرّ يينتاورغالمعظم 

اية كانون الثاني/يناير في . و يستطيعوا العودة إلى تاورغاء ، 2015أثناء محادثات جنيف التي يسَّرت الأمم المتحدة انعقادها في 
المحتجزين في مصراتة وتيسير عودة التاورغيين إلى أرضهم.أحوالاتفقت بلديتا مصراتة وتاورغاء على معالجة 

أعمال خطف واحتجاز وتعذيب وإعدام يمكن أن واارتكبجميعهم، إن لم يكن معظم أطراف النزاع، وتفيد التقارير أن- 24
تمع المدني،حقوق الإنسانعن المدافعوننظام روما الأساسي. وما زال المنصوص عليها في رائم من الجدّ عتُ  ،والناشطون من ا

.ينستهدفموالشخصيات العامة علاميون،والإ
في معظم دنيون الممقاتلين ومدنيين في سجون رسمية وكذلك في مراكز احتجاز مؤقتة. ويحُتجز تالميليشياوتحتجز - 25

ن  و تجز مدنيكل أسبوع. ويحُ جثث في  عثر على لأيام أو أسابيع، بيد أن كثيراً من الأشخاص ما زالوا مفقودين، ويُ الحالات 
م السياسية الم،همءآراسوى سبب كثيرون لا ل أو الدين أو العائلة أو من حيث القبيلة الشخصية تهموهوي،تصوَّرةوانتماءا

. وما زال مصير ومكان نحو جنوب الصحراءالوطن. ومن بين الضحايا كذلك المهاجرون، ولا سيما أولئك القادمون من أفريقيا
، وهو الائتلاف ثوار بنغازيمجلس شورى مقاتلو أن زعمغير معروف. ويُ العسكري ةيمدبوهسجن محتجزاً اختطفوا من 150

ظنّ حيث كان يُ 2014ل/أكتوبر تشرين الأوّ 15فيهؤلاء الأشخاص واطفتخا، في بنغازيقوات عملية الكرامةالذي يحارب 
م موالين للقذافي. وظل كثير من هؤلاء الأشخاص محتجزين منذ اندلاع النزاع المسلح  ما يكون القصد . وغالباً 2011عامأ

. وكما ذكُر في تهمومحاكممن الهجمات منع إطلاق سراح أعضاء النظام السابق وإحباط اعتقال أعضاء الجماعات المسلحة
ينتظرون - شخص 8000نحو والبالغ عددهم –نزاع على خلفية ال، ما زالت الغالبية الساحقة من المحتجزين السابقالتقرير 

ل/أكتوبر في أوائل تشرين الأوّ ينسابقالالقذافي مقاتلي من 95أطلقت سلطات مصراتة سراح الإجراءات القضائية. وقد 
2014 .

في تدهورت الأحوال يبدو أن ، 2014عام أنماط التعذيب وسوء المعاملة الأنماط السابقة، ومنذ زيادة العنف في اثلوتمُ - 26
حالات تعذيب في مرافق أبُلغ عن . وقد للتجاوزات–من بينهمالمدنيون و–تعرض المحتجزونزداد بعض مرافق الاحتجاز، وي

التأهيل في مصراتة؛ (ب) عملية صلاح و وزارة العدل/الشرطة القضائية، مثل مؤسسة الجوية للإ(أ) تية: خاضعة للجهات الآ
احتجاز أبو يالجزيرة والجنوبي وفي مركز سجنيفي تة؛ (ج) جماعات الميليشيادرناقالمرج والأبيار والرجمة و سجون في ،الكرامة

في طرابلس.ةومعيتيقميسل



6/6صفحة :

والناشطين ،لقذافيالمناهضين لالسابقين قاتلينالموتفيد التقارير أن ضباط الأمن السابقين والحاليين وموظفي الدولة، و - 27
والقيادات الدينية، والصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، وكذلك أنصار كل من عملية الكرامة وفجر ليبيا، جميعهم 

لإعدام.لمستهدفين
الامتناع عن استهداف المدنيين أو الأعيان إلى ه إلى جميع الأطراف الضالعة في النزاع ءمكتب المدعي العام نداكرّروي- 28

على واتخذيوأن ينمتيقظواكونياختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأن دخل ضمن لمدنية أو ارتكاب أي جريمة أخرى قد تا
ارتكاب مثل هذه الجرائم.اللازمة للحيلولة دون جميع التدابير نحو فعّال

خاتمة- 5
ومع المحكمة. هالعام الليبي معالنائب مكتب للمشاورات المستمرة التي أجراها عن تقديره المدعي العام يعُرب مكتب - 29
المكتب السلطات الليبية على إجراء مشاورات فورية مع المحكمة بشأن المسائل المتصلة بعدم التعاون، والتماس المساعدة ثّ ويح
تمع الدولي - التي تراها مناسبة – ا القانونيمن ا .التي لم تُوفة للوفاء بالتزاما

حكومة ليبيا، ويعرب عن استعداده للعمل مع الحكومة في جهودها هاولا يزال المكتب يُدرك التحديات التي تواجه- 30
مهمالأساسيين تقديم كل دعم يمكنحكومة ليبيا د المكتب شركاء ناشالعدالة. ويإلى الجناةلتقديم  عادة إه لضمان و أن يقدِّ

تقديم الدعم المادي والقانوني من خلاله العدالة يمكن بليبيا، بما في ذلك مواصلة إعداد فريق اتصال معني إلى الحكومة الأمن 
الضحايا، بإنصاف لضحايا. وقد أعربت حكومة ليبيا مراراً عن التزامها اإنصافإلى الرامية لتعزيز جهود ليبيا بانتظام 

م تلك المساعدة في أقرب وقت تُ والتمست المساعدة من أجل القيام بذلك. وينبغي أن  . ممكنقدَّ
لس و على أن تعرض على تشجيع حكومة ليبيا في المكتب ستمر وي- 31 تمع الدولي استراتيجيتهعلى ا للتصدي اا

، مع التأكيد على الجهود رئيسيةأولوية لا تزال تمثل أن العدالة وسوف يبرهن ذلك على للجرائم الجماعية. باستقلالية وتجرد 
المحاكم.عن طريقنصاف للضحايا لالتماس الإتتاح سلضمان السلام والاستقرار في ليبيا، وأن الفرصة المبذولة 

ويتطلع المكتب إلى مواصلة العمل مع حكومة ليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتصدي للإفلات من العقاب - 32
في ليبيا.

المدعي العاممكتب


